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المحاضرة الـ 11 عنوان هذه المحاضرة :
(أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب)
الحديث الأول : ( حق المسلم على المسلم )
أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب
الحديث الأول : ( حق المسلم على المسلم )
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ:  قَالَ رَسُولُ الله  : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: 
إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ، 
وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». 
أولًا: تخريج الحديث ورواياته: هذا الحديث أخرجه مُسْلِمٌ.
وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله  : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فلم تذكر النصيحة في هذه الرواية.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
سبق التعريف به في شرح الحديث الثاني، ونثبت هنا ما ذكرناه هناك:
- أبو هريرة: دوسي أزدي يماني. مكثر حافظ.
- وفي اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء.
وأشهره: عبد الرحمن بن صخر، قال النووي: الأصح أنه (عبد الرحمن) من نحو ثلاثين قولًا.
- وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة كانت له يلعب بها صغيرًا. 
- أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، وقال ابن هشام: سنة ست.
- صحب النبي على ملء بطنه، وكان يدور معه حيث ما دار، وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق، فقال  مرة: 
«من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني». قال: فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليَّ، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئًا سمعته منه.
- روى عن النبي   فأكثر، وهو أكثر الصحابة حديثًا.
قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.
- روي له عن النبي  خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون (5374) حديثًا، 
وليس لأحد من الصحابة هذا القدر، ولا ما يقاربه.
أخرج له في الصحيحين ستمائة حديث وتسعة (609)  أحاديث، 
اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة وعشرين (326) حديثًا، 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين (93) حديثًا، 
وانفرد مسلم بمائة وتسعين (190) حديثًا.
- ولم يزل يسكن المدينة، ومات بها. 
وفي وفاته أقوال: 
أحدها: تسع وخمسين، قال النووي في "شرح مسلم" : وهو الصحيح. 
ثالثًا: المعاني والأحكام: 
- قوله: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»:
حقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي   أحياناً يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة؛ عناية بها واحتفاءً بها.
ومفهوم العدد هنا غير مراد؛ فإن للمسلم حقوقا غيرها.
والْمُرَادُ بِالْحَقِّ مَا لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ.
- قوله: «إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ»: 
هذا هو الحق الأول من الحقوق السِّتِّ: السَّلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُلَاقَاتِهِ:
وَالْأَمْرُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ، 
إلَّا أَنَّهُ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الِابْتِدَاءَ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ وَأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ، 
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن ابتداء السلام سنة، والرد فرض.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم قوله  : «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابّوا، أو لا أدلّكم عَلَى شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».
 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله   : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».
وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى، 
فَقَوْلُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؛ أَيْ: أَنْتُمْ فِي حِفْظِ الله، كَمَا يُقَالُ: الله مَعَك، 
وَقِيلَ: السَّلَامُ بِمَعْنَى السَّلَامَةِ؛ أَيْ: سَلَامَةُ الله مُلَازِمَةٌ لَك. 
وقيل معناه: أنا مسالم لك، وسلم لك غير حرب.
وَأَقَلُّ السَّلَامِ أَنْ يَقُولَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا،
وَأَكْمَلُ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَ: (وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ)، 
وَيُجْزِئهِ أن يقول: (السَّلَامُ عَلَيْك)، وَ: (سَلَامٌ عَلَيْك).
فَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا: وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ عَيْنًا، 
وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً: فَالرَّدُّ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، ففي الحَدِيث: «يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ»، وَهَذَا هُوَ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ 
وَقَوْلُهُ: «إذَا لَقِيته»: يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إذَا فَارَقَهُ ، لَكِن قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، وَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ»،
فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُ «إذَا لَقِيته». 
ثُمَّ الْمُرَادُ بِــ «لَقِيتُهُ» وَإِنْ لَمْ يَطُلْ بَيْنَهُمَا الِافْتِرَاقُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد: «وَإِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ»، 
وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله  يُتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ تَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
ومن آداب السلام ما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ» ، وفي رواية: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ» - متفق عليه .
قال المهلب: هذِه آداب من الشارع: 
أما تسليم الصغير على الكبير فمن أجل حق الكبير عليه؛ فأَمر الصغير بالتواضع له والتوقير، 
وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم؛ فعليه أن يبدأهم بالسلام، 
ويسلم القليل على الكثير من باب التواضع أيضًا؛ لأن حق الكثير أعظم من حق القليل.
وسلام الراكب على الماشي؛ لئلا يتكبر بركوبه على الماشي فأمر بالتواضع له. أهـ.
وإفشاء السلام أدب من آداب الإسلام الاجتماعية،
وقد أمر الإسلام المسلمين بها؛ 
فالمسلم مطالب بأن يلقي السلام  على من عرف من المسلمين ومن لم يعرف، 
ومكلف أن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها،
ولا يستهين بهذا الأدب ويعرض عن تطبيقه إلا مصاب في أخلاقه بمرض الكبر والعجب بالنفس، أو بالأنانية المفرطة التي يبخل معها بعطاء التحية، 
وعطاء التحية أهون عطاء يبذله الإنسان من لسانه ووجهه، 
وهذا الأدب الإسلامي الاجتماعي يمثل أول خيط من خيوط الترابط الاجتماعي، وتكراره يعقد الصلات وينسج المودات.
- قوله: «وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ»:
ظَاهِرُهُ: عُمُومُ أَحَقِّيَّةِ الْإِجَابَةِ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ يَدْعُوهُ لَهَا، 
وَخَصَّهَا الْعُلَمَاءُ بِإِجَابَةِ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ وَنَحْوِهَا، 
وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا فِي دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ وَاجِبَةٌ، وَفِيمَا عَدَاهَا مَنْدُوبَةٌ؛ لِثُبُوتِ الْوَعِيدِ عَلَى مَنْ لَمْ يُجِبْ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.
وقد نقل ابن عبد البرّ، ثم عياض، ثم النوويّ: الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس،
وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرّح جمهور الشافعية، والحنابلة بأنها فرض عين، ونصّ عليه مالك،
لكن قال بعض الشافعية والحنابلة إنها مستحبّة،
وعن بعض آخر من الشافعيّة، والحنابلة: هي فرض كفاية.
وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة، فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا؛ عُرسًا كان أو غيره بشرطه،
وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيةُ والحنفيّة، والحنابلة، وجمهور الشافعية.
والصواب أن إجابة الدعوة واجبة؛ لصراحة الأدلّة في ذلك، كقوله   : «إذا دعا أحدكم أخاه، فليُجب». رواه مسلم. 
وقوله : «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عُرس، فليُجب»، 
وقوله : «من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب». رواهما مسلم أيضًا. 
وكقوله : «من دُعي، فلم يُجب، فقد عصى الله ورسوله». رواه أبو داود، 
إلى غير ذلك من الأدلّة التي تدلّ على الوجوب، ولا صارف لها عنه.
وإجابة الدعوة حق للمسلم على أخيه المسلم، 
إن دعوة المسلم لأخيه المسلم صلة اجتماعية تعبر عن مودة وأخوة، 
وهذه الصلة تستدعي أن تقابل بالاستجابة لا بالرفض، 
والمستجيب يعقد من طرفه حبل الصلة الذي مده إليه أخوه وقدم من قبله دليلا ماديا على أخوته ومودته، كما قدم إليه أخوه من قبل الدليل على ذلك بدعوته له، 
وحينما يكون المدعو معذورًا ويصعب عليه تلبية الدعوة فعليه أن يقدم لأخيه عذره، وأن يستسمحه، 
ولا يجوز له أن يجفو أخاه، وأن يستهين به، فرب جفوة بغير عذر كسرت قلبًا وأحزنت نفسًا، وربما أفسدت ما بين القلوب فحل التنافر محل التآلف وحل الخصام محل الوئام،
لا سيما إذا كان الجفاء ناشئًا عن استهانة أو كبر أو استعلاء شخصي أو طبقي وعندئذ يكون أشد قبحًا وذما، وأكثر إفسادًا للمودات، وتقطيعًا لأواصر الأخوة الإيمانية الإسلامية.
- قوله: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْهُ»: 
قَوْلُهُ: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك»: أَيْ طَلَبَ مِنْك النَّصِيحَةَ، 
«فَانْصَحْهُ»: دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَصِيحَةِ مَنْ يَسْتَنْصِحُ وَعَدَمِ الْغِشِّ لَهُ، 
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَصِيحَتُهُ إلَّا عِنْدَ طَلَبِهَا، 
وَالنُّصْحُ بِغَيْرِ طَلَبٍ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ.
ومن حق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا طلب منه النصيحة، 
والنصيحة مطلوبة لكل مسلم، ومن كل مسلم قادر على إسدائها وتقديمها للناس، 
وليس هناك كبير على النصيحة، 
فالنصيحة تكون للحاكم وللمحكوم، وتكون للصغير وللكبير.
وقد جعل رسول الله   النصيحة الدين كله؛ ليبين مكانتها؛ فقال :
«الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»، قال الراوي: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»؛ 
إن النصيحة خلق كريم نبيل جاءت به كل الشرائع، وتردد على ألسنة كل الرسل،
وأكد عليه القرآن الكريم، ورسول الله   في أحاديثه الشريفة، بل جعله من حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ كما في هذا الحديث.
ونصيحة المسلم لأخيه المسلم ظاهرة خلقية كريمة تعبر عن صدق الأخوة بين المسلمين، وتعبر عن أمانة الرجل وصدقه فيما يخبر به أخاه مما يعلم من وجوه الخير والبر؛ لا سيما إذا استشاره واستنصحه، 
ومن شأن هذا الخلق الكريم أن يعقد المودات بين الناس، أو يزيد في توثيقها، بشرط أن تكون نصيحة صادقة ليس الغرض منها الفضيحة أو التعيير والتنقيص،
والذي يداهن وينافق ويكتم النصيحة قد يظفر بصداقة مؤقتة إلا أنه ينكشف بعد حين، وتعرف مداهنته، ويظهر أنه لم يكن أخًا وفيا ولا صديقًا صادقا، وإنما كان مداهنًا منافقًا، فيخسر حينئذ ما كان من قبل حريصًا عليه.
- قوله: «وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ»:
قَوْلُهُ: «فَشَمِّتْهُ» بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، يُقَالُ: شَمَّتُّ الْعَاطِسَ وَسَمَّتُّهُ؛ إذَا دَعَوْت لَهُ بِالْهُدَى وَحُسْنِ السَّمْتِ الْمُسْتَقِيمِ.
وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ الْحَامِدِ، 
وَأَمَّا الْحَمْدُ عَلَى الْعُطَاسِ فليس فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ، 
وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ. 
وَقَدْ جَاءَ كَيْفِيَّةُ الْحَمْدِ وَكَيْفِيَّةُ التَّشْمِيتِ وَكَيْفِيَّةُ جَوَابِ الْعَاطِسِ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ  : «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِله، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُك الله، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»؛ أَيْ: شَأْنَكُمْ. 
وَإِلَى هَذَا الْجَوَابِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. 
وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى أَنَّهُ يَقُولُ له: يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ، 
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.
وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ أَيَّ اللَّفْظَيْنِ، 
وَقِيلَ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
وقد ذهبت طائفة إلى أن تشميت العاطس فرض عين، 
وقال به جمهور أهل الظاهر، 
وقوّى ابن القيّم هذا المذهب، فقال: (فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ (الحقّ) الدالّ عليه، وبلفظ (عَلَى) الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابيّ: «أَمَرَنا رسول الله  ») ، قال: (ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرةً بدون مجموع هذه الأشياء) انتهى.
وَيَدُلُّ عليه مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي  :  «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَسْمَعُهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُك الله».
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه أبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر ابن العربي، وبه قالت الحنفيّة، وجمهور الحنابلة.
وذهب جماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبّ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ مَنْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ أَنْ يُذَكِّرَهُ الْحَمْدَ لِيَحْمَدَ فَيُشَمِّتَهُ، وَهُوَ مِنْ بَابِ النُّصْحِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.
وَمِنْ آدَابِ الْعَاطِسِ: 
- وضع الكفين على الوجه وخفض الصوت؛ لقوله : «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَلْيَخْفِضْ بِهَا صَوْتَهُ»،
- وَأَنْ يَزِيدَ بَعْدَ (الْحَمْدِ لِله): (رَبَّ الْعَالَمِينَ)؛ لما روي عنه :  «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَحِمَك الله» وَفِيهِ ضَعْفٌ. 
وَيُشْرَعُ أَنْ يُشَمِّتَهُ الحاضر ثَلَاثًا إذَا كَرَّرَ الْعُطَاسَ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؛ لقوله : «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيسُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلَا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ» .
قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: (فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ نِعْمَةِ الله عَلَى الْعَاطِسِ؛ 
يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِمَّا رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ،
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَظَمَةِ فَضْلِ الله عَلَى عَبْدِهِ، فَإِنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُ الضَّرَرَ بِنِعْمَةِ الْعُطَاسِ، ثُمَّ شَرَعَ لَهُ الْحَمْدَ الَّذِي يُثَابُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ لِمَنْ شَمَّتَهُ بَعْدَ الدُّعَاءِ مِنْهُ لَهُ بِالْخَيْرِ).
وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُشَمِّتُ غَيْرَ الْمُسْلِمِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ: «كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ الله  ؛ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمْ الله، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» ،
وفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ إذَا حَمِدُوا.
- قوله: «وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ»: 
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ، وَجَزَمَ الْبُخَارِيُّ بِوُجُوبِهَا،
قِيلَ: ويَحْتَمِلُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ. 
قالوا: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض.
وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ؛ أي: عدم الوجوب العيني.
وَإِذَا كَانَ حَقًّا لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفُهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ، وَسَوَاءٌ فِيهِ الْقَرِيبُ وَغَيْرُهُ.
وَمَفْهُومُ هذه الجملة دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَادُ الذِّمِّيُّ، 
إلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ  عَادَ خَادِمَهُ الذِّمِّيَّ وَأَسْلَمَ بِبَرَكَةِ عِيَادَتِهِ،
وَكَذَلِكَ زَارَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ.
فيجوز عيادة الذميّ، قال الإمام البخاريّ في «صحيحه»: (باب عيادة المشرك)، ثم أخرج بسنده عن أنس  أن غلاما ليهود، كان يخدُم النبي  ، فمرض، فأتاه يعوده، فقال: «أسلم» ، فأسلم. انتهى.
قال الماورديّ : عيادة الذميّ جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها؛ من جوار، أو قرابة. انتهى.
ومن آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض، أو يشقّ على أهله، 
فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس.
وعيادة المريض من الآداب الاجتماعية الإسلامية، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه؛ لأن المريض بحاجة ماسة إلى من يواسيه ويسليه، ويتفقد أحواله، ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة، ويدعو له بدعوة صالحة عسى أن تكون رقية نافعة يشفيه الله بها.
وهذا الأدب يعبر تعبيرًا صادقًا عن مبلغ التآخي بين المسلمين، ويوثق الصلة بينهم، ويزيد من وشائج المحبة وأواصر المودة؛ 
لا سيما إذا لاحظنا أن حالة المريض فيها من الانكسار النفسي ما يجعله فياض العواطف مهيأ نفسيا للتأثير عليه وامتلاك مشاعر المحبة في قلبه. 
- قوله: «وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»: 
فيه دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَشْيِيعِ جِنَازَةِ الْمُسْلِمِ؛ مَعْرُوفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ.
واتباع الجنازة: هو السير معها للصلاة عليها، أو دفنها، أو مجموع الأمرين.
والصلاة على الجنازة، ودفنها، من فروض الكفايات بإجماع المسلمين، وما دام اتباعها وسيلة لذلك، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون اتباعها فرض كفاية أيضاً.
قال النووي: (حمل الجنازة فرض كفاية، ولا خلاف فيه. 
قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة، وإكرام للميت. 
وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم).
وفضل اتباع الجنازة، والصلاة عليها، وحضور دفنها، فيه خير كثير، وأجر عظيم. 
وقد وردت فيه أحاديث، منها ما جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال:« مثل الجبلين العظيمين».
 فهذا الحديث يوضح أن هذا الأجر لمن حضر الجنازة حتى يصلي عليها. كما في رواية البخاري الأخرى: من تبع جنازة وصلى عليها.
وبناء على هذه الأحاديث، فإن من صلى على الجنازة، وشهد دفنها، يحصل له بذلك قيراطان عظيمان من الأجر، ولم يقيد ذلك بالمشاركة في أعمال الدفن.  
ومن حضر الصلاة ولم يحضر الدفن، حصل له قيراط واحد من الأجر.
فاتباع الجنازة بدون الصلاة عليها، فيه قيراط من الأجر، ولكنه ليس كقيراط الصلاة عليها.
أثر اتباع الجنازة في تحقيق المحبة بين المسلمين:
لقد شرع الله اتباع الجنازة؛ لما يتضمنه اتباعها من الصلاة على الميت، والدعاء له والترحم عليه، ودفنه ومواراته، 
ولما فيه من التضامن مع أهله، ومواساتهم وتسليتهم، وتخفيف مصابهم، وإدخال السرور عليهم. 
كما أن فيه تذكيراً بالموت، وحثاً على الاستعداد له. 
ولهذا قال الفقهاء: ويستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعاً، متفكراً في مآله، متعظاً بالموت، وبما يصير إليه الميت.
فكان من أهم حِكَم اتباع الجنارة: إكرام الميت، ونفعه بالدعاء له والصلاة عليه، ومواساة أهله وتسليتهم، وتحقيق التضامن والتواصل والمحبة بين المسلمين.
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